
رغم العقبات والتحديات المختلفة، 
التي تعترض دخول المنطقة 

التجارية الحرة الأفريقية العمل فعليا، 
إلا أنها تمثل فرصة تاريخية نادرة 

لبلدان القارة وخاصة الدول العربية 
للخروج من شرنقة الاقتصاد المتردي، 

الذي دفع معظمها إلى تذيل قائمة العالم 
من حيث مستويات المعيشة وتصدرها 

للائحة البلدان الأكثر فقرا.
فبعد ماراثون شاق امتد لنحو 

عقدين من الزمن، اتخذ الاتحاد الأفريقي 
خطوة كبيرة تعد بثورة في المبادلات 

البينية بين الدول الأعضاء بفتح أبواب 
التجارة الحرة على مصراعيها بين 

جميع دول القارة اعتبارا من منتصف 
العام المقبل.

هذه الاتفاقية، التي وقعت عليها 54 
دولة من أصل 54، ولم يصادق عليها 

حتى الآن سوى 25 بلدا، تنص على إزالة 
الحواجز الجمركية تدريجيا والعمل 

على تحفيز المستثمرين الأفارقة لضخ 
رؤوس الأموال خارج بلدانهم والدخول 
في شراكات بين المؤسسات الاقتصادية 
لتعزيز التجارة البينية في سوق يقدر 

حجمها بـ3.4 تريليون دولار.
أدوات الاتفاقية ترتكز على عوامل 
تشمل قواعد المنشأ ومنصة إلكترونية 

للعروض الجمركية والإشعار والمتابعة 
وإزالة كافة الحواجز المعيقة واعتماد 

نظام أفريقي للدفع والتسوية الرقمية ثم 
تأسيس مرصد التجارة الأفريقية.

العديد من المؤشرات تؤكد أن المنطقة 
الحرة الأفريقية تعد أكبر منطقة للتجارة 
الحرة على مستوى العالم منذ تأسيس 
منظمة التجارة العالمية في 1995، حيث 

سيكون التكتل الاقتصادي الجديد سوقا 
مفتوحة لأكثر من 1.2 مليار مستهلك، 

وبالتالي فإن نجاحها رهين باتباع 
نموذج مشترك للتكامل ووضع الخلافات 

السياسية جانبا.

بحسب المحللين، تنفيذ بنود 
الاتفاقية وإنشاء المنطقة سيأخذ على 

الأرجح عدة سنوات، كما أن نجاح 
المشروع يتوقف إلى حد بعيد على إزالة 

العقبات غير الضريبية مثل الفساد 
وترهل البنى التحتية وفترة الانتظار 

على الحدود.
وتشير دراسات اقتصادية إلى أن 
أفريقيا ستكون في السنوات القادمة 

أهم الأسواق الواعدة في العالم، بينما لا 
يتجاوز حاليا حجم المبادلات التجارية 

البينية نسبة 11 بالمئة فقط بين دول 
القارة.

ولنجاح التجربة يراهن الاتحاد 
الأفريقي على إدماج أربعة تكتلات 

اقتصادية، وهي السوق المشتركة لشرق 
وجنوب أفريقيا (كومسيا) ومجموعة 

تنمية أفريقيا الجنوبية ومجموعة شرق 
أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول 

غرب أفريقيا (سيدياو)، في كيان واحد.
دخول العمل بالاتفاقية بعد عام 
من الآن يبدو خبرا سارا لحكومات 

لطالما حاولت وضع مشكلاتها جانبا 
والانطلاق في بداية اقتصادية جديدة، 

لكن من الواضح أن هناك تحديات تواجه 
إنشاء المنطقة تتعلق بمسائل مرتبطة 

بالجمارك والتجارة العابرة للحدود 
وتباين الأسعار والبعض من المشكلات 

الفنية، التي قد لا تتناسب مع بعض 
الدول في القارة.

التساؤل الأكبر يتمحور حول كيف 
يمكن لحكومات الدول العربية في 

أفريقيا أن تستفيد من هذه التجربة بكل 
ما تحمله من إمكانيات واعدة لإنعاش 
اقتصادات دولها الهشة وإيجاد بيئة 

تجارية واستثمارية مليئة بالمحفزات مع 

الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي 
لكل دولة.

إذا ما استثنينا السودان وليبيا، 
اللتين تعيشان وضعا سياسيا وأمنيا 
واقتصاديا متقلبا، ستكون دول شمال 
أفريقيا، وهي مصر وتونس والمغرب، 

الأكثر نشاطا على حوض المتوسط، أبرز 
المستفيدين من المنطقة الحرة الأفريقية، 
وبدرجة أقل الجزائر والسودان وليبيا 

وموريتانيا وجيبوتي والصومال.
اللافت أن تونس برقعتها الجغرافية 
الصغيرة قد تكون الدولة العربية الأكثر 
استفادة من المنطقة كونها البلد الوحيد 

المنضوي تحت راية سيدياو بوصفها 
عضوا مراقبا، وكوميسا بوصفها 

عضوا قارا انضم حديثا للمجموعة، 
وهو ما يعني أنها في طريق مفتوح 

لتعزيز قدراتها الاقتصادية في السنوات 
القادمة.

لكن المشكلة الأبرز أمام تونس قبل 
تحقيق طموحاتها تتمثل في جدية 

الدولة لتبسيط قوانين التجارة البينية 
والاستثمار أكثر ما يمكن، وانتظار 

استقرار ليبيا المنهكة اقتصاديا، حيث 
انعكست الاضطرابات العسكرية على 

استدامة فتح المعابر الحدودية بين 
البلدين، ما قلص من حجم المبادلات 

التجارية.
أما مصر، أكبر سوق استهلاكي 

عربي في أفريقيا، فلديها إصرار 
كبير على تنمية العلاقات التجارية 

والاستثمارية مع دول القارة انطلاقا من 
رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال دورته 
الحالية، في ظل دعمها للمساعي نحو 
التكامل الشامل، التي يتبناها الاتحاد 

بالتعاون مع التكتلات الاقتصادية 
الأفريقية.

حرص القاهرة لإنجاح إنشاء المنطقة 
يستند على رؤيتها المتعلقة بضرورة 
توفير فرص اقتصادية حقيقية لرواد 

الأعمال والمستثمرين داخل القارة 
وتحرير التجارة بصورة مرضية 
لطموحات الشعوب الأفريقية، مع 

مراعاة خصوصية الصناعات الناشئة 
وذات الأهمية الاستراتيجية، بما يسمح 

بمواجهة تحديات المنافسة على الأسواق 
العالمية.

القضية الأكثر إثارة للاهتمام ستكون 
تلك المتعلقة بين المغرب والجزائر، إذ 

كيف سيتمكّن البلدان المغلقة حدودهما 
منذ قرابة ربع قرن من فك شفرة المنطقة 

الأفريقية الحرة وإنهاء الجمود التجاري 
بينها بسبب الخلافات السياسية حول 

قضية الصحراء المغربية.
ولئن سعت الرباط لإنهاء الخلاف 
مع جارتها المنتجة للنفط بعد أن قدم 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
في نوفمبر الماضي مبادرة تتمثل في 

إحداث آلية للحوار المباشر بين البلدين 
وفتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994، 

إلا أن الجزائر المتأزمة اقتصاديا لا 
تزال مترددة بسبب دعمها لجبهة 

البوليساريو.
ولكن مع ذلك، فإن انضمام المغرب 

لمجموعة سيدياو كخيار استراتيجي قد 
يكون حافزا لتعزيز المبادلات التجارية 
مستقبلا ضمن المنطقة الحرة القارية 

وفتح سوقها أمام البضائع القادمة من 
بلدان أفريقيا. ومن الواضح أن الجهود 

التي تبذلها الدولة لذلك أكبر في ظل 
مساعيها لأن تكون مركزا للتجارة في 

غضون سنوات.
وسيكون أمام الجزائر، مثلها مثل 

ليبيا والسودان، طريق طويل للالتحاق 
بركب كل من مصر وتونس والمغرب في 

المستقبل إذا تمكنت من الاستقرار وإجراء 
إصلاحات تشريعية وتنظيمية تساعدها 
على الاندماج في المنطقة الحرة القارية.

وتبقى طموحات بقية الدول 
العربية قائمة، فجيبوتي إحدى دول 

القرن الأفريقي تسعى لأن تكون مركزا 
لتسويق البضائع الأفريقية إلى بقية 
القارات، خاصة بعد أن دشنت صيف 
العام الماضي المرحلة الأولى من أكبر 

منطقة تجارة حرة في أفريقيا حتى الآن 
للاستفادة من موقعها الاستراتيجي على 
أحد أكثر ممرات الملاحة التجارية نشاطا 

في العالم.
أما جارتها الصومال فيبدو أنها لم 

تستعد على النحو الأمثل لفتح أسواقها 
أمام التجارة الأفريقية واستقطاب 
المستثمرين نظرا للقوانين المترهلة 

وتركيز الدولة على مكافحة الإرهاب 
الذي دمر اقتصادها ولم يترك لها مجالا 

للبحث عن متنفس يجعلها تفكر في 
اغتنام هذه الفرصة لإنعاش نموها.
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فرصة نادرة لعرب أفريقيا

في وداع أسعار الوقود الرخيصة

الإمارات تسعى لدخول تصنيف أسواق المال المتقدمة

 الرياض - عززت الحكومة السعودية من 
خطواتها باتجاه تحرير أســـعار الوقود 
بهدف التخلص من أعبـــاء هذا البند في 

الموازنة العامة للدولة الخليجية.
وأعلنت شركة أرامكو عن تنفيذ زيادة 
على أســـعار البنزين المباع في الســـوق 
المحلية بنســـب تتـــراوح بـــين 3.6 و6.25 
بالمئـــة، فـــي حين تركـــت أســـعار الديزل 

والكيروسين دون تغيير.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية للشركة قولها في بيان إن سعر 
لتر البنزين 91 أوكتان صعد بنسبة 6.25 
بالمئة إلى 1.53 ريالا (0.4 دولار)، صعودا 

من 0.38 دولارا سابقا.
كما ارتفعت أسعار البنزين 95 أوكتان 
بنســـبة 3.6 بالمئـــة إلى 2.18 ريـــالا (0.58 

دولارا)، صعودا من 0.56 دولارا سابقا.
وأرجعـــت أرامكو، أكبر كيـــان منتج 
للنفـــط في العالم، زيادة أســـعار البنزين 
إلى خطط تنفذها لإصلاح أســـعار الطاقة 

المباعة في السوق المحلية.
ورغـــم أن الشـــركة لم تذكـــر تفاصيل 
إضافيـــة حـــول الأســـعار الجديـــدة، إلا 
أنها تشـــمل على الأرجـــح ضريبة القيمة 
المضافـــة، التي بدأ العمل بهـــا لأول مرة 

مطلع العام الماضي.
ولطالما أكدت أرامكو أنها مستمرة في 
العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات 
إمدادهـــا لدعم الســـوق المحليـــة بجميع 

البترولية  المنتجـــات  مـــن  احتياجاتهـــا 
وأنهـــا وضعت جميع الآليـــات والأنظمة 
اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص 

التسعيرة الجديدة.
كما طالبت جميع زبائنها من موزعين 
بضـــرورة  وقـــود  محطـــات  وأصحـــاب 
الالتـــزام الكامل بالأنظمة المعُلن عنها بما 
يخـــدم الجميـــع ويضمن وصـــول المنتج 

للمستهلك النهائي.
وكانت آخر زيادة في أسعار البنزين 
قد تم تطبيقها قبل ثلاثة أشهر، وقد قالت 
الحكومة حينها إن الأسعار قابلة للتغيير 
ارتفاعا أو انخفاضـــا تبعا للتغيرات في 
أســـعار تصدير النفط من السعودية إلى 

الأسواق العالمية.
وأكـــدت أن الجهـــات الرقابيـــة تقوم 
تطبيـــق  لضمـــان  الأســـواق  بمراقبـــة 
الأسعار وعدم التلاعب بها وعدم انقطاع 
الإمدادات. كما حذرت من تطبيق عقوبات 
بحـــق كل مـــن يرفـــع الأســـعار بأكثر من 
الســـعر المعلـــن أو يتوقـــف عـــن توفيـــر 

المنتجات وفق المعايير الجديدة.
وأعلنـــت الســـعودية لأول مرة مطلع 
العـــام الماضـــي عن زيـــادات كبيـــرة في 
أســـعار البنزين بنســـب تراوحت بين 83 

إلى 127 بالمئة.
ويأتـــي التحرك الأخير منســـجما مع 
خطة برنامـــج التوازن المالـــي لتصحيح 
أســـعار المشـــتقات النفطية المحلية، التي 

تهـــدف لتقليـــص النمـــو المتســـارع في 
الاســـتهلاك المحلي وضمان الاســـتخدام 
وتعزيـــز  الطبيعيـــة  للمـــوارد  الأمثـــل 

استدامتها.
وتشير تقارير محلية إلى أن الأسعار 
المنخفضـــة للوقـــود تشـــجع الكثيـــر من 
السعوديين على الإسراف وترك سياراتهم 
تعمـــل فـــي الصيـــف لإبقـــاء المقصورة 

باردة.
وبدأت الســـعودية منـــذ 2015 تنفيذ 
زيادات متســـارعة فـــي أســـعار الطاقة، 
بالتزامن مع هبوط سعر برميل النفط من 
متوســـط 112 دولارا في 2014، واتخاذها 
خطوات لتعديل الأســـعار قرب الأســـعار 

العالمية.
ويقول محللون إن السعودية نجحت 
حتى الآن في تحويل أزمة تراجع أســـعار 
النفط إلى فرصة ذهبية لإجراء إصلاحات 

لم تكن في الحسبان قبل تلك الأزمة.
للحـــاق بركب  وتســـعى الســـعودية 
جارتهـــا فـــي الخليج وخاصـــة الإمارات 
عبر إصلاح نظام الدعم الحكومي لأسعار 
الطاقـــة، وهو ما تحث عليه المؤسســـات 
الماليـــة العالميـــة وفي مقدمتهـــا صندوق 
النقـــد الدولي الـــذي يؤكد أنهـــا خطوة 
ضروريـــة لبنـــاء التوازنـــات المالية على 

أسس مستدامة.
ونصـــح صنـــدوق النقد الســـعودية 
مرارا خلال الســـنوات الأخيرة بتســـريع 
تنويع اقتصادها، الذي مازال يعتمد إلى 
حد كبير على النفط، حيث يشكل نحو 90 

بالمئة من الموازنة العامة.
ويتوقع خبراء أن يوفر خفض الدعم 
للبنزين على الدولة نحو 8 مليارات دولار 
ســـنويا، فزيادة أســـعار الوقـــود خطوة 

من شـــأنها تعزيز معـــدل النمو المتراجع 
جراء انخفاض أســـعار النفـــط، كما أنها 
ستســـاعد في ترشـــيد الاســـتهلاك الذي 

وصل إلى مستويات مرتفعة.
وتشـــير تقديرات صنـــدوق النقد إلى 
أن الســـعودية تنفق قرابـــة 107 مليارات 
دولار علـــى الدعم، منهـــا 86 مليار دولار 
علـــى الوقـــود ونحـــو 10 مليـــارات على 

الغاز.

تلـــك  وراء  مـــن  الريـــاض  وتهـــدف 
الإجـــراءات أيضا إلى ترشـــيد هدر المال 
والاســـتهلاك المفـــرط للوقـــود، الذي يعد 
الأعلى في العالـــم، مع العمل على تنويع 
إيـــرادات الموازنة وفـــق برنامج التحول 

الوطني ورؤية 2030.
وفي حال تنفيذ خطوة تحرير أسعار 
الوقود، ســـتكون السعودية خامس دولة 
عربية قد انتهت وبشكل كامل من مشكلة 

الدعم الحكومي لبند الوقود.
وكانـــت الإمـــارات أول دولـــة تحـــرر 
أسعار الوقود وفقا للأسعار العالمية منذ 
أغســـطس 2015 وقد تبعها كل من المغرب 
وســـلطنة عمان في وقـــت لاحق ثم مصر، 
التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها اتخذت 
هـــذا القرار، فيما اتخـــذت الدول العربية 
الأخرى إجـــراءات متباينة لخفض الدعم 

الحكومي.

  أبوظبــي - يتصـــدر موضوع تحويل 
الأســـواق الماليـــة في دولة الإمـــارات من 
ناشـــئة إلـــى متكاملة أو متقدمـــة، قائمة 
الأهداف الاســـتراتيجية التي تعمل على 

تنفيذها هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويجري حاليا بموجب هذا المشـــروع 
تحويـــل الأســـواق إلـــى ذاتيـــة التنظيم 
وفـــق ضوابـــط قانونية مـــع الإبقاء على 
اختصاص الهيئة في التنظيم الســـيادي 
الدوليـــة  المنظمـــات  بمبـــادئ  الملتـــزم 

المتخصصة.
وكانـــت تحضيـــرات الهيئـــة للدورة 
الاســـتراتيجية، التـــي تنفذهـــا للأعوام 
الممتـــدة بين 2017 و2021 قـــد بدأت مبكرا 
منـــذ 2016، حيـــث ارتكزت علـــى مبادئ 
عدة يأتي فـــي مقدمتها الابتكار والكفاءة 
والتمكين فـــي تطوير المنتجـــات وتقديم 

الخدمات وفق المعايير الدولية.

وأكدت الهيئة في تقرير أصدرته أمس 
بعنـــوان ”إجـــراءات الهيئـــة ومبادراتها 
للنهوض بقطـــاع الأوراق المالية بالدولة 
إلى مصاف نظيره في الأسواق المتقدمة“ 
أنه والتزاما منها بالأجندة الوطنية، فقد 
أطلقت حزمة مبـــادرات وأصدرت قرارات 
وأنظمـــة بغية القيام بالجـــزء المنوط بها 

في تنفيذ هذه الأجندة.
ونفذت الهيئة خلال السنوات الأخيرة 
مشاريع قائمة على الابتكار وكذلك تمكين 
المواطنـــين وتدريبهـــم وتطبيـــق مبادئ 
الحوكمة الرشيدة والحوكمة الإلكترونية 
وعلى نحو يســـهم فـــي تقنـــين النفقات 
والوصـــول إلى أعلى مســـتويات الكفاءة 

التشغيلية.
قطـــاع  تطويـــر  علـــى  عملـــت  كمـــا 
الأوراق المالية بإصدار قـــرارات وأنظمة 
تقـــديم  مـــن  الماليـــة  الصناعـــة  تمكـــن 

الخدمات والمنتجـــات والآليات والبرامج 
أحـــدث  وفـــق  المتنوعـــة  الاســـتثمارية 
بتنظيـــم  والبـــدء  الدوليـــة  الممارســـات 

إصدارات الأصول الرقمية المشفرة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، قامـــت الهيئة 
بدور قيادي في تحصين الصناعة المالية 
ضـــد الهجمـــات الإلكترونيـــة وعكســـت 
كل ذلـــك علـــى المنتجـــات التقليدية وتلك 

المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وواصلت الهيئة إصدار الأنظمة، التي 
تعزز من جذب رؤوس الأموال والخبرات 
المحلية والعالميـــة، عبر العمل على ترقية 
الأسواق لدى مزودي المؤشرات الدوليين.

كما طورت سوق رأس المال الإسلامي 
بالتنسيق مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد 
الإســـلامي، وذلـــك بوضع اســـتراتيجية 
خمسية تم تنفيذ الكثير من أهدافها خلال 
الفترة الماضية من الدورة الاستراتيجية 

الحالية، ويجري العمل بشكل حثيث على 
استكمالها.

وعلى صعيد مواز، تعمل الهيئة على 
توطيد علاقاتها بشـــراكات استراتيجية 
مع الصناعة المتمثلة بالأسواق والشركات 
المرخصة من الهيئة والشـــركات المدرجة 

والمناطق الحرة والخبراء الدوليين.
وكانـــت الهيئـــة قد أسســـت المجلس 
الاستشـــاري لســـوق رأس المـــال بهدف 
التوصـــل إلى الحلول وخطط العمل التي 
تترجـــم إلى خارطة طريـــق قابلة للتنفيذ 

للتعامل مع مثل هذه القضايا.
وعلاوة على ذلك، ضاعفت الهيئة من 
الذي  الاستشـــاري،  المجلس  اجتماعـــات 
يضم خبراء أسواق رأس المال في أوروبا 
والأميركيتين وآســـيا من رؤســـاء هيئات 
وأعضـــاء في المنظمـــة الدوليـــة لهيئات 

الأوراق المالية الدولية (أيوسكو).

تحرك سعودي جديد لاستكمال
تحرير أسعار الوقود

زيادة أسعار البنزين تخفف ضغوط أعباء بند دعم الطاقة في الموازنة

اتخذت الســــــعودية خطوة جديدة لاستكمال خطط تحرير أسعار الوقود في 
إطار خطط الإصلاح الاقتصادي بالإعلان عن زيادات جديدة في أســــــعار 
البنزين، في مســــــعى نحو خفض الدعم الحكومي بهدف تعزيز اســــــتدامة 

التوازنات المالية بعيدا عن تذبذبات أسعار النفط.
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مليارات دولار من المتوقع أن 

توفرها السعودية سنويا من بند 

دعم الوقود في الموازنة

الدول العربية الأفريقية 

أمام تحديات كبيرة لإيجاد 

بيئة مليئة بالمحفزات مع 

الاستغلال الأمثل لمواقعها 

الجغرافية الاستراتيجية 

للاستفادة من المنطقة

اريارياض بوعزة
صحافي تونسي


